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 التنظᘭم القانوني لحالة تعارض المصالح في القانون الᗫᖔ᜻تي والمقارن  
  المقدمة

  -أولا موضᖔع الدراسة: 

                                                           

  في شأن تعارض المصالح. ٢٠١٨لسنة  ١٣المذكرة الإيضاحية للقانون رقم  -١

بشكل صريح لمواجهة حالة تعارض المصالح في صورتها المعاصرة يعود إلى التشريع الأمريكي لمنع  لعل أقدم تشريع وضع -٢
  الاحتيال على خزينة الولايات المتحدة الأمريكية

The Act to Prevent Fraud Upon Treasury of The United States of America  

بأن التشريعات ذات العلاقة بحظر قيام حالة تعارض المصالح . وإن كان البعض ذهب إلى القول ١٨٥٣والذي صدر في عام 
، والذي منع أي من الأعضاء في المجلس ١٨٧٢تعود في صياغتها المعاصرة إلى قانون بازل في سويسرا الصادر عام 

  ذلك: يالأعلى للحكومة من المشاركة في التصويت على قرار سيعود عليه أو على زوجه أو على عائلته بفائدة ما أنظر ف

Anne Peters and Lukas Hands chin, Conflict of Interest in Global, Public and Corporate 
Governance, Cambridge University Press, 2013, p. 7. 
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  ثانᘭا: أهمᘭة الدراسة: 

  -ᘘحث: خطة ال-ثالثا: 

                                                           
من الدستور على أن: "لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو  ١٢١تنص المادة  -٣

ن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة. ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالا أ
من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة 

  ملاك الجبري".العلنيتين، أو بالتطبيق لنظام الاست

وبمثل ما صدر من تشريع يتعلق بحالة تعارض المصالح كما هو الحال في الكويت ومصر وسلطنة عمان، فقد صدر التشريع  -٤
ليعاقب من تحصل لنفسه على أي مزية بمناسبة عمله في أي من السلطات الثلاث. ينبغي  U.S.C 18. ٢٠٠٤الأمريكي رقم 

الإشارة إلى أنه سبق أن أصدر الكونجرس الامريكي قانونا فيدراليا يعالج حالة تعارض المصالح وذلك في يناير من عام 
  أنظر في شرح هذا القانون: ١٩٦٣

Bayless Manning, Federal Conflict of Interest Law, Harvard University Press, 1964, p. 273. 

Municipal Corporations and Administrative Law, Virginia Law Review, Vol. 57, No. 8, (Nov., 
1971) p. 1589. 

. ص ٥٢٠٠د. رمزي رياض عوض، الرقابة على التطبيق القضѧѧѧائي لضѧѧѧمانات المحاكمة المنصѧѧѧفة، دار النهضѧѧѧة العربية،  )٥(
٢٥. 
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

 

 

 

 

                                                           
إن البحث في تعارض المصالح ذات العلاقة بين الوظيفة العامة للموظف ونشاطه الخاص لا يعني عدم تحقق مثل هذا التعارض  -٦

  بين الأفراد في أنشطتهم المختلفة.

John Blakslee, Notes on Professional Ethics, American Bar Association Journal, Vol. 55, No. 3, 
(March 1969). P. 262. 

  وأنظر كذلك:

Shell J. Bleiweiss, Sixth Amendment-Conflicts of Interest in Multiple Representation of 
Codefendants, The Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 71, No. 4, (Winter 1980). 
P. 531. 

، حيث يشير ١٦، ص ٢٠٠٨د الإداري لغة المصالح، دار المطبوعات الجامعية، أنظر الدكتور حسنين المحمدي بوادي، الفسا -٧
المؤلف إلى الاتجاهات الثلاثة في تعريف الفساد وهي أن يقصد من هذا الأخير سوء استعمال السلطة بغية الوصول الى منافع 

قصد عن تحقيق المصلحة العامة، وأيضا ي خاصة، وكذلك أن يقصد به مخالفة القوانين واللوائح والنظم بغية الانحراف بالسلطة
  به الخلل الذي يكون في التقسيمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المجتمع.
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  :قرب ذلك -٨

 B. J. M., E. M. P. III, Conflict of Interests: State Government: Employees, Virginia Law Review, 
Vol. 47, No. 6 (Oct., 1961). P. 1034. 

  أنظر تعليق مجلة القانون لجامعة شيكاغو -٩

The University of Chicago Law Review, Conflicts of Interest in Government Contracts, Vol. 24, 
No. 2, (winter 1957). P. 363. 

بحسن نية وللمصلحة العامة، إلا أن حيث تشير إلى أنه وإن أقر القضاء عقود الإدارة متى ما أثبتت الجهة الإدارية أنها وقعتها 
 وجود التعارض بين المصالح بحد ذاته ليجعل مثل تلك العقود باطلة وذلك في إشارة إلى الأحكام:

Grady v. Livingston, 115 Mont. 147, 41 P. 2d 346 (1943); Concordia v. Hagaman, 1 Kan. App. 
35, 41 Pac, 133 (1895); Spearman v. Texarkana, 58 Ark. 348, 24 S. W. 883 (1894). 

أن  -١في شأن الخدمة المدنية على أنه: " يجب على الموظف:  ١٩٧٩لسنة  ١٥من المرسوم القانون رقم  ٢٤تنص المادة  -١٠
الرسمي أن يخصص وقت العمل  -٢يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وأن يؤديه بأمانة وإتقان وأن يعامل المواطنين معاملة لائقة. 

لأداء واجبات وظيفته. ويجوز تكليفه بالإضافة إلى ذلك بالعمل في غير الأوقات الرسمية إذا اقتضت ذلك مصلحة العمل أو 
أن  -٤أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القانون واللوائح والنظم المعمول بها.  -٣ .طبيعة الوظيفة

اللوائح وأن يحافظ على ممتلكات الدولة وأن يتقيد في إنفاق أموالها بما تفرضه الأمانة والحرص عليها. يلتزم بأحكام القوانين و
  أن يحافظ على كرامة الوظيفة وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب". -٥
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 

 

                                                           
اة دعامات المجتمع، والتعاون منه على أن: " العدل والحرية والمساو ٧في المادة  ١٩٦٢ينص الدستور الكويتي لعام  -١١

منه فتقرر بأن: "تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة  ٨والتراحم صلة وثقى بين المواطنين. أما المادة 
  وتكافؤ الفرض للمواطنين".

ر اصاته وبما يؤثأو بعبارة أخرى هي الحالة التي تميل فيها مصلحة الموظف الخاصة للتداخل مع حسن ممارسته لاختص -١٢
  ذلك على اتجاه القرارات الصادرة منه أنظر في تبني هذا التعريف:

Anne Peters and Lukas Hands chin, Supra, p. 4. 

يجيب البعض على تساؤل بشأن ما يعد مصلحة خاصة تقوم عند تحققها حالة تعارض المصالح، وللإجابة يصل إن نتيجة  -١٣
أو معنوية وسواء أكانت محصورة في مصلحة تعود على متخذ القرار شخصيا أم تتجاوزه  بأنها قد تكون في صورة مادية

في الصورة التي يكون فيها متخذ القرار أحد ملاك أسهم شركة  -بحسب رأيه  -لأحد أقربائه، وإن كانت تتحلى صورتها 
  غو،سيتخذ بصددها قرار ما أنظر في هذا الرأي تعليق المجلة القانونية لجامعة شيكا

The University of Chicago Law Review, Conflict of Interests in Government Contracts, vol. 24, 
No. 2, Winter 1957, p. 363. 

14 - B.J.M and E.M.P., Conflict of Interests: State Governments Employees, Virginia Law Review, 
vol. 47, No. 6, October 1961, p. 1034. 

ويشير كذلك إلى أن القانون الأنجلوسكسوني يعترف بوجود حالة تعارض المصالح في حالتين، الأولى وهي عند الانحراف في 
   استعمال السلطة وإن لم تتحقق مصلحة خاصة، والأخرى عندما يسعى متخذ القرار إلى تحقيق منافع اقتصادية. كذلك أنظر:

G.B. and L.K., Conflict of Interests of Government Personnel: An Appraisal of the Philadelphia 
Situation, University of Pennsylvania Law Review, Vol. 107, No. 7, May 1959, p. 985. 
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 فيشير إلى أن القانون الأنجلوسكسوني عرف فكرة تعارض المصالح أول ما عرفها في الوقف والذي يتعين فيه على ناظر الوق

  توجيه قراراته إلى المستفيد من هذا الوقف وليس لتحقيق مصالح خاصة.

15 - " conflict of interests a situation in which you cannot do your job fairly because you are 
personally affected by the decisions that you make. There is a clear conflict of interests between 
her job as a politician and her business activities". Longman Active Study Dictionary, 5th 
edition, 2010, p. 184. 
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في شأن الخدمة  ١٩٧٩لسنة  ١٥من المرسوم بقانون رقم  ٢٦، و٢٥، و٢٤أنظر في محظورات الموظف العام المواد  -١٦

  المدنية.

العقوبات التأديبية بالإنذار والخصم من المرتب وخفض المرتب  ١٩٧٩لسنة  ١٥بقانون رقم من المرسوم  ٢٨حددت المادة  -١٧
وخفض الدرجة الوظيفية والفصل. أنظر في هذه العقوبات التأديبية المستشار عبد الوهاب البنداري، العقوبات التأديبية للعاملين 

حيث يشير المؤلف  ٢٧الفكر العربي، غير محدد سنة الطبع، ص المدنيين بالدولة والقطاع العام وذوي الكادرات الخاصة، دار 
  إلى المبادئ العامة التي يحب أن تتحقق في اختيار العقوبة التأديبية.
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

 

                                                           
، حيث يشير ٣٣١، ص ٢٠٠١أنظر المستشار ممدوح طنطاوي، الجرائم التأديبية، الطبعة الثانية، المكتب الجامعي الحديث،  -١٨

  وركن معنوي. التأديبية تحديدا من ركن شرعي، وركن مادي، المؤلف إلى أركان الجريمة
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 

 

 

 

٢٠٠٣ 

 
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بالموافقة على اتفاقية الأمم  ٢٠٠٦لسنة  ٤٧م وصدرت بالقانون رقم ٩/١٢/٢٠٠٣وقعت دولة الكويت على هذه الاتفاقية في  -١٩

  المتحدة لمكافحة الفساد.
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 
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يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسري  وتنص على أن: " يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن -٢٠

أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب 
 دولة، أوبالذات أو بالواسطة مهنة حرة، أو عملا تجاريا، أو ماليا، أو صناعيا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال ال

أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها ، أو يبيعها شيئا من أمواله ولا 
أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلا أي منوهين التصرفات. ويتعين 

  رية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفي نهاية كل عام، وينشر في الجريدة الرسمية.على رئيس الجمهو

  ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أي أوسمة، أو نياشين، أو أنواط.

  ة".الى الخزانة العامة للدول وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها

وتنص هذه المادة على أن: " لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية أن يشتري، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئا  -٢١
من أموال الدولة، أو من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا 
  من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلا أي من هذه التصرفات.

  ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية، وعند تركها، وفي نهاية كل عام".

جلس الوزراء وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضى وتنص هذه المادة على أن: " يحدد القانون مرتب رئيس م -٢٢
أي ،مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملا تجاريا، أو 

ام أو شركات القطاع العام، ماليا، أو صناعيا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون الع
أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو 
توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقع باطلا أي من هذه التصرفات. ويتعين على رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة تقديم 

الية عند توليهم وتركهم مناصبهم، وفي نهاية كل عام، وينشر في الجريدة الرسمية. وإذا تلقى أي منهم، بالذات أو ذمة م
بالواسطة هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها الى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو 

  الذي ينظمه القانون".
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 

 

٢٠١٨ 

 

١٣٢٠١٨ 

 

١٣٢٠١٨ 
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بالنص على أن: " يحظر على أي مسؤول حكومي استغلال  ٢٠١١/ ١١٢من المرسوم السلطاني رقم  ٧ة فقد نصت الماد -٢٣

  منصبه أو عمله لتحقيق منفعة له أو لغيره أو استغلال نفوذه ليسهل لغيره الحصول على منفعة، أو معاملة متميزة.

  العام أو تبديده".كما يحظر على المسؤول الحكومي إبرام أي تصرف يؤدي إلى المساس بالمال 
بأن: " يحظر على المسؤول الحكومي القيام بدور الوسيط أو الوكيل  ٢٠١١/ ١١٢من المرسوم السلطاني رقم  ٨تقرر المادة  -٢٤

أو الكفيل لأي شركة أو مؤسسة يتصل نشاطها بجهة عمله. ويعتبر من أعمال الوساطة المحظورة قيامه بمساعدة غيره بقصد 
  أو المؤسسة على موافقة من الحكومة".تسهيل حصول الشركة 

على أن: " يحظر على المسؤول الحكومي الجمع بين  ٢٠١١/١١٢من المرسوم السلطاني العماني رقم  ١٠تنص المادة  -٢٥
منصبه أو عمله، بصفة دائمة أو مؤقتة، وأي عمل آخر في القطاع الخاص يتصل بمنصبه أو عمله، إلا بعد الحصول على 

مجلس الوزراء إذا كان المسؤول الحكومي وزيرا أو من هو في مرتبته، أو وكيل وزارة أو من هو في ترخيص بذلك من 
مرتبته، ومن رئيس الوحدة بالنسبة لغيرهم من المسؤولين الحكوميين. ويلتزم كل مسؤول حكومي حصل على الترخيص 

لنموذج الدي يعده لهذا الغرض، يتضمن جميع التعاملات بتقديم إفصاح سنوي إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وفقا ل
  من رأسمالها". %٤٠مع الوحدات الحكومية والمنشآت التي تملك الحكومة أكثر من 
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  أنظر مثل هذا الاتجاه: -٢٦

Jean-Bernard Auby, Conflict of Interest and Administrative Law, p215, Edward Elgar 
Publishing,2014 

  ورد في:

Anne Peters and Lukas Hands chin, Supra, p. 147. 



٢٠ 
 

                                                           
حيث حصر على شمول المخاطبين بالتشريعات التي تعني بحالة تعارض المصالح بأربع مجموعات، هي: الأشخاص المخول 
لهم إصدار القرارات الإدارية كالوزراء وقياديي الهيئات والمؤسسات العامة، والأشخاص الأعضاء في مجالس إدارية 
كأعضاء المجلس البلدي، والقضاة فقط الذين يمارسون أعمالا إدارية، والشخص المعنوي الخاص عندما يباشر نشاطاً لمصلحة 

  الإدارة وتحقيقاً للمنفعة العامة كالنقابات.

  من القانون المذكور. ١١١-١٠٢أنظر المواد  -٢٧

  أنظر بذات الاتجاه: -٢٨

Anne Peters and Lukas Hands chin, Supra, p. 372. 

فيؤكد المؤلفان على أن التعامل مع حالة تعارض المصالح في نطاق السلطة القضائية يقتضي أن يكون بشكل يغاير تلك القواعد 
المقررة بالنسبة إلى موظفو السلطة التنفيذية. فالأولى يفترض أن تقوم على أساس فرض الاستقلالية والحيادية على القاضي 

  ه عادة دساتير الدول المختلفة.في قضائه وهو ما تضمن

  من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. ١٣أنظر المادة  -٢٩
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على أن " تعين بقانون مكافآت رئيس مجلس الأمة ونائبه وأعضائه.  ١٩٦٢من الدستور الكويتي لعام  ١١٩تنص المادة  -٣٠

ي التالي". كما أن رئيس الوزراء والوزراء الذين وفي حالة تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل إلا في الفصل التشريع
عدهم الدستور أعضاء في حكم مناصبهم ينبغي الحيلولة دون مشاركتهم في التصويت على تحديد مرتباتهم على الرغم من 

 يسماح الدستور لهم بذلك، فقد نص في المادة على أن: " يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء. وتسري ف
شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الأحكام الخاصة بالوزراء، ما لم يرد نص على خلاف ذلك". ونشير إلى أن الدستور حظر 
صراحة مشاركة رئيس الوزراء والوزراء في التصويت على قرار مجلس الأمة بطرح الثقة بأحد الوزراء أو على قراره 

مما يعني بمفهوم المخالفة حقهم في الاشتراك في التصويت على ما هو  بإعلان عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء،
  عدا هاتين الحالتين.

 ٢لقد أثيرت مثل هذه المنازعة في معرض الدعوى الدستورية التي تعرضت إلى مدى تناسب خضوع القضاة للقانون رقم  -٣١
بتقديم إقرار ذمتهم المالية إلى الهيئة المذكورة. أنظر بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ومدى تعارض التزامهم  ٢٠١٦لسنة 

  .٩/١١/٢٠١٧بتاريخ  ٢٠١٧لسنة  ٤الطعن الدستوري رقم 

منه على تعريف الموظف  ٢في شأن الخدمة المدنية قد أشار في المادة  ١٩٧٩لسنة  ١٥ونشير إلى المرسوم بالقانون رقم  -٣٢
صد بالجهة الحكومية كل وزارة أو إدارة أو وحدة إدارية تكون ميزانيتها ضمن العام بقوله: " في تطبيق أحكام هذا القانون يق

الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها. بالموظف كل من يشغل وظيفة مدنية من وظائف الجهات الحكومية أي كانت طبيعة عمله 
  أو مسمى وظيفته.
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  أنظر قرب ذلك: -٣٣

Anne Peters and Lukas Hands chin, Supra, p. 364. 
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  بشأن الكسب غير المشروع. ١٩٧٥لسنة  ٦٢يشير النص إلى القانون المصري رقم  -٣٤
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، منه على أن: " يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم إسمية ١٥٠في المادة  ،٢٠١۶، لسنة ١نص قانون الشركات الكويتي رقم  -٣٥

ن لا يجوز تجزئة السهم، وإنما يجوز أن يشترك فيه شخصامتساوية القيمة، بحيث لا تقل القيمة الإسمية للسهم عن مائة، فلس و
ويعتبر الشركاء في السهم مسئولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة  -على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد  -أو أكثر 

ات الرقابية ضمن على هذه الملكية، وتصدر الأسهم بالقيمة الإسمية، ولا يجوز إصدارها بقيمة أدنى، إلا إذا وافقت الجه
  الضوابط والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية".
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 

٢٠١٨ 

 
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أنظر في حجم الواسطة كالتزام يقع على عاتق أعضاء مجلس الأمة ما نشرته جريدة القبس الكويتية من تحقيق صحفي بعنوان  -٣٦

، الأربعاء الموافق  ١٦٤٥٢، العدد ٤٨" نواب المعاملات عفسوا (أي أربكوا) الديمقراطية جريدة القبس الكويتية، السنة 
ثمانية أنواع للمعاملات التي يستغل فيها أعضاء مجلس الأمة الواسطة وهي . فقد حصرت الجريدة ١١، ١٠ص  ،٢٠١٩/۴/٣

في الحصول على استثناء لنقل موظفين عموميين بين الجهات الحكومية المختلفة، وتوظيف أشخاص معينين في تلك الجهات 
 قيادية في الجهات الحكومية،الحكومية، وإرسال مرضى للعلاج بالخارج على نفقة الدولة، والترقية إلى وظائف إشرافية و

وإرسال موظفين حكوميين في بعثات دراسية، واستصدار ترقيات بالاختيار لموظفين عموميين. بينما أشارت الصحيفة في 
هذا التقرير إلى المحاولات المختلفة التي تسعى إلى منع هذه المعاملات أو الحد منها. ومن ذلك ما قدم الى مجلس الأمة من 
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نع العاملين في وزارات الدولة من استقبال معاملات أعضاء مجلس الأمة، ومنع استغلال جلسات مجلس الأمة مقترحات كم

للحصول على توقيع الوزراء على تلك المعاملات فكان منع مثل هذا السلوك في جلسات المجلس بل تشير إلى فقد ما قد يصل 
الانتخابات المقبلة عند عدم تلبية الحاجات الخاصة في مثل تلك إلى عشرين من أعضاء المجلس المنتخبين لفرص النجاح في 

  المعاملات.
، فإن مكتب المجلس ١٩٦٣لسنة  ١٢من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي والصادرة بالقانون رقم  ٣٢بحسب المادة  -٣٧

اللجنة التشريعية والقانونية،  يتكون من رئيس مجلس الأمة، ونائب رئيس مجلس الأمة، وأمين السر، والمراقب، ورئيس
  ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ورئيس لجنة الأولويات.
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في شرح نظام الإفصاح في القانون المصري، أنظر شيرين جلال معوض سياسات الوقاية من الفساد: نظم منع التعارض بين  -٣٨

وما  ،٣٠، ص ٢٠١٦، أكتوبر ٦٤، العدد ١٦مصر، المجلد المصالح "الحالة المصرية، بحث منشور في مجلة الديمقراطية، 
بعدها حيث ميزت في السياسات الوقائية بين ضوابط ما قبل التعيين في المنصب، وأخرى أثناء التعيين في المنصب، وثالثة 

  ما بعد ترك المنصب.



٤٠ 
 

                                                           
، ٢٠١٦، لسنة ٢، من القانون رقم ٢٢من قانون تعارض المصالح بأن: " مع عدم الإخلال بأحكام المادة  ٤قررت المادة  -٣٩

  المشار إليه، يكون الخاضع في حالة تعارض مصالح تشكل جريمة فساد في إحدى الحالتين الآتيتين:

تحقق منفعة أو فائدة أو مصلحة مادية أو معنوية له أو لأي شخص من المنصوص عليهم في المادة السابقة من خلال قيامه أو  -١
  مال الوظيفة التي يشغلها منفردا أو بالاشتراك مع آخرين.امتناعه عن أي عمل من أع

، من هذا القانون فتنص على ٥امتلاكه أي حصة أو نسبة من عمل في أي نشاط له تعاملات مالية مع جهة عمله". أما المادة  -٢
ي هذا ضوابط المبينة فأن: "في حالة قيام إحدى حالات تعارض المصالح يتعين على الخاضع الإفصاح عن هذه الحالة وفقا لل

القانون، وله في ذلك إزالة هذا التعارض إما بالتنازل عن المصلحة أو ترك المنصب أو ترك الوظيفة. وفي كل الأحوال عليه 
منه على أن: " لا يجوز  ٨اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع ضرر للمصلحة العامة". بينما تنص المادة 

ئه القصر أو زوجه أو من هم في ولايته أو وصايته أو من يكون قيما عليهم أن يكون لأحدهم حصة في أي للخاضع أو أبنا
  شركة أو مؤسسة أو عمل أو نشاط يهدف إن الربح ويتصل بأعمال وظيفته دون الإفصاح عن ذلك".

أو الكفيل أو الاستشاري لأي شركة أو ، منه على أن: " يحظر على الخاضع القيام بدور الوسيط أو الوكيل ٩بينما تنص المادة 
  مؤسسة خاصة يتصل نشاطها بجهة عمله".



٤١ 
 

                                                           
، على أن" تتولى النيابة العامة سلطة ١٩٦٠، لسنة ١٧، من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم ٩تنص المادة  -٤٠

لغرض الجنح محققون يعينون لهذا االتحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات ويتولى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في 
، على أن: "الجرائم في هذا القانون ١٩٦٠لسنة  ١٦، من قانون الجزاء رقم ٢في دائرة الشرطة والأمن العام". وتنص المادة 

لتي من هذا القانون ما يعد جناية أو جنحة بقولها بأن: " الجنايات هي الجرائم ا ٣نوعان: الجنايات والجنح " ، وتبين المادة 
  يعاقب عليها بالإعدام، أو بالحبس المؤيد، أو بالحبس المؤقت مدة تزيد على ثلاث سنوات".
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  وهو القانون الخاص بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية. -٤١
ة على أن: " الإبلاغ عن جرائم الفساد واجب على كل شخص، وحري ،٢٠١۶لسنة  ،٢من القانون رقم  ،٣٧تنص المادة  -٤٢

المبلغ وأمنه وسكينته مكفولة وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يقرر ضمانات أخرى، ولا يجوز المساس بالمبلغ بأي 
منه على أن: "يشترط في البلاغ، في حكم هذا القانون،  ٣٨شكل من الأشكال بسبب الإبلاغ عن هذه الجريمة. بينما تنص المادة 

من القانون المذكور فتقرر بأن "تبين  ٣٩جدية تبرر اعتقاده بصحة الواقعة المبلغ عنها". أما المادة أن يكون المبلغ لديه دلائل 
  اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم البلاغ مع مراعاة سهولة تقديمه وإحاطة هوية المبلغ بالسرية الكاملة.

، لتنص على أن: "يتمتع المبلغ بالحماية من وقت تقديم ٤٠وتحت الفصل الثاني والذي جاء بعنوان برنامج الحماية، جاءت المادة 
، منه بأن: " تشمل ٤١البلاغ، وتمتد الحماية لزوجه وأقاربه وسائر الأشخاص وثيقي الصلة عند الاقتضاء". بينما تقرر المادة 

  حماية المبلغ ما يلي:

وتوفير الحراسة الشخصية له أو محل إقامة جديد إذا توفير الحماية الشخصية للمبلغ وذلك بعدم كشف هويته أو مكان وجوده،  -١
  لزم الأمر.

توفير الحماية الإدارية والوظيفية للمبلغ: وذلك بمنع اتخاذ أي إجراء إداري ضده وضمان سريان راتبه الوظيفي وحقوقه  -٢
  ومزاياه خلال الفترة التي تقررها الهيئة.

الرجوع عليه جزائيا أو مدنيا أو تأديبيا متى استكمل البلاغ الشرط المبين في المادة توفير الحماية القانونية للمبلغ: وذلك بعدم  -٣
  ، من هذا القانون.٣٨

، من القانون على أن: " تحدد اللائحة ٤٢وتحدد اللائحة التنفيذية وسائل وإجراءات الحماية الأخرى وأنواعها". وتنص المادة 
 رها للمبلغ ليدلي بأقواله على نحو يكفل كافة الضمانات المادية والمعنوية والإداريةالتنفيذية الوسائل التي يجوز للهيئة أن توف

، على أن: " تلتزم الدولة بتعويض المبلغ عما يلحق به من أضرار مادية أو ٤٣له وبما يضمن سلامته". في حين تؤكد المادة 
ن هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية الحوافز المادية م ٣٨معنوية نتيجة تقديمه البلاغ مستوفيا الشروط المبينة في المادة 

  والمعنوية التي يجوز منحها للمبلغ وشروط المنح".
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  الخاتمة
 

 النتائجولا: أ
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 ثانᘭا:  التوصᘭات: 
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  قائمة المراجع

  أولا:المراجع ᗷاللغة العᘭᗖᖁة
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  الاجنᘭᙫة. المراجع ᗷاللغة  ثانᘭا: 
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